برنامج تبني عملية المساهمة في إعادة بناء البلدات والقرى المدمرة

(خارج منطقة الضاحية الجنوبية)

إن الآلية التي سيصار إلى اعتمادها بالنسبة إلى برنامج تبنّي عملية المساهمة في إعادة إعمار القرى والبلدات المدمّرة خارج منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ستكون مماثلة كما تعهدت به الدولة اللبنانية بحيث تعتمد الدولة المعنية وتتلخص بالتزامها بما يلي:

1- إعادة بناء البنية التحتية للبلدة أو القرية حسب المخطط التوجيهي 

2- التعهد بتشييد بناء عام للبلدة أو القرية للاستعمال من البلدية ولكافة حاجاتها العامة بما في ذلك قاعة عامة ومكتبة عامة.
3- التعهد بدفع مبالغ للمتضررين على ذات المعايير التي أقرتها الدولة وهي مساعدة بمبلغ خمسون مليون ل.ل. للبيت المهدم بالكامل وعشرة ملايين ل.ل. لمساعدة أصحابه في ما يتعلق بالتجهيزات التي كانت بداخله، وفي حال كانت نسبة الخسارة أدنى من ذلك فإنه تعتمد حينذاك النسبة المعينة لصالح المتضرر وعلى ذلك الأساس تتبع المعايير التالية:
· دمار كلي ويحظى على نسبة 100 % من قيمة التعويضات (بناء + مفروشات)، أي ما يساوي 40،000 د. أ.

· دمار جزئي ويحظى على نسبة 70% من قيمة التعويضات (بناء + مفروشات)، أي ما يساوي 28،000 د.أ. 
· أضرار كبيرة وتحظى على نسبة 40% من قيمة التعويضات على البناء فقط، أي ما يساوي 13،333 د.أ. 
· أضرار طفيفة، وتحظى على نسبة 10% من قيمة التعويضات على البناء فقط، أي ما يساوي 3،333 د.أ. 
دفع التعويضات: 

تعتمد آلية دفع التعويضات على الشكل التالي: 

1. ستفتح حسابات منفردة في مصرف لبنان باسم الهيئة العليا للإغاثة حيث تظهر اسم الدولة المعنية أو المتبرع المعني ويكون هو أو من يعينه مولجاً بالتوقيع حصراً على ذلك الحساب تحت إشراف الهيئة العليا للإغاثة ومؤسسات الدولة اللبنانية المعنية الأخرى ممثلةً كل في ما يعنيه: أ - مجلس الجنوب، ب - وزارة المهجرين، صندوق المهجرين، ت - مجلس الإنماء والإعمار. 
تُصرف المساعدات بموجب لوائح للمتضررين مدققة وصادرة عن رئاسة الحكومة. استنادا إلى المعلومات المستقاة من المصادر المعنية تحول إلى المستفيدين بشكل مباشر وبواسطة مجلس الجنوب أو وزارة المهجرين والصندوق المركزي  للمهجرين المكلفين متابعة تقييم الأضرار وعلى أن يتولى المتبرع أو من يعنيه وبالتعاون مع الاستشاري الهندسي المعني من قبله أو من قبل رئاسة الوزراء التدقيق في تلك الجداول وعلى أن تدفع المساعدات في محصلة الأمر إلى المتضرر في حسابه لدى المصرف الذي يعينه أو بموجب شكات مصرفية لا تدفع إلا للمستفيد الأول. 
2. سيتم تعيين مدققي حسابات عالميين لمراقبة سير كافة أجزاء هذه العملية كما سيتم تعيين مراقبي عقد نفقات في كافة الإدارات التي تتعاطى بهذا الشأن للتأكد والفحص الدوري لسلامة وشفافية هذه العملية بكافة مراحلها. 

